
سم الشعباب
 محكمة الجنح المستأنفة "الدائرة الثانية" -الابتدائية  جنوب بنهامحكمة       

م، 2020سنة  ديسمبرمن  السادس عشر الأربعاءبالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة يوم 
 هـ. 1442سنة  الأولجمادى  الفاتح منالموافق 

المحكمـــــةرئيــسالسيد القاضى/ أحمد وسام قنديلبرئاسة
الرئيسين بالمحكمـة         محمد عز الدين ومينا نعمانالقاضيين/ وعضوية
يل النيــــابـــةـوك  ى عمرمصطفالسيد الأستاذ/ وحضور
أمين الســـــــــــر                                 مصطفى عبد الخالق          الأستاذ/وحضور

 أصدرت الحكم الآتى
 جنح مستأنف جنوب بنها 2020لسنة  7604برقم  المقيد بجداول المحكمة ستننا الافى     
 ةـــقسم ثانى شبرا الخيمجنح  2019ة ـلسن 21725 طعناً على الحكم الصادر فى القضية رقم   

 ضد
............................ 

 المحكمــة
  :بعد سماع تقرير التلخيص الذى تلاه السيد رئيس الدائرة والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا  

فى أن النيابة العامة أسندت إلى كل من  - أوراق الدعوىحسبما يتبين من  – إن الوقائع تتحصلحيث          

المتهمة:  ،شبرا الخيمة، بدائرة قسم ثان سابق على البلاغ، أنهما فى يوم ..............................و.، المتهمة

اشترك  :المتهم الثانى. المتهم الثانى، ارتكبت جريمة الزنا مع .......................للمجنى عليه/ وهى زوجة 

اد الجنائية، وطلبت عقابهما بالمودة، وقدمتهما للمحاكمة المساع عن طريقجريمة الزنا  ارتكاب مع المتهمة فى

المجنى عليه بمحضرى  به غأبل مما( من قانون العقوبات، على سند 276، 275، 274، 273، 41 ، 40/3،2)

تظلمه من قرار حفظ المحضرين بتاريخ بو 11/11/2018و 4/11/2018الاستدلالات المؤرخين  جمع

ت على ما قدمه من اسطوانة مدمجة تحتوى على تسجيلا مستندًااتهامه للمتهمين بارتكاب الزنا ب 29/11/2018



لى هاتفه أرسلها له المتهم الثانى ع لمحادثات هاتفية ورسائل نصية وصور فوتوغرافية ومقطع فيديو صوتية

       .المحمول

 بحبس كل متهم سنة/ غيابيًا"بالحكم القاضى منطوقه: قضت محكمة أول درجة  28/11/2019بجلسة و     

مبلغ و غل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد جنيه تعويض مؤقت والمصاريفمع الش

حكمت المحكمة  20/2/2020وبجلسة  ،عارض المتهمان فى الحكم ."مقابل أتعاب المحاماة خمسين جنيهًا

 "باعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف": منطوقه بالحكم القاضى

وتداول الاستئناف بالجلسات ومثلت فيه  ،7/7/2020 بتاريخ استأنفته -بالحكم  المتهمةترتض  وإذ لم     

قوق ومثل المدعى بالح ف فى الميعاد.وقدمت دليل عذر مرضى منعها من الاستئنا ،المتهمة بشخصها ومعها محام

ة بالهيئحكمت المحكمة بندب أحد الخبراء المختصين  30/9/2020وبجلسة المدنية بشخصه وبوكيل عنه محام، 

فيديو ية ومقطع اللتفريغ محتوى الاسطوانة المدمجة لبيان مدى صحة الصور الفوتوغراف الوطنية للإعلام

دة على ة الوارالتسجيلات الصوتية والمرئي أن عليها، وورد تقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة مفادها المحفوظين

رافعة الأخيرة وبجلسة المالاسطوانة تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها ثمة تلاعب سواء بالحذف أو بالإضافة، 

بانقضاء الدعوى الجنائية لمرور أكثر من ثلاثة شهور بين تاريخ علم المجنى عليه بالجريمة  دفع الحاضر مع المتهمة

 . م لجلسة اليوموتاريخ شكواه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحك

من قانون  406الميعاد القانونى المنصوص عليه بالمادة  بعد يمفقد أق وحيث إنه عن شكل الاستئناف     

ه اطمأنت إلي –، إلا أن المتهمة قدمت دليل عذر مرضى منعها من الاستئناف فى الميعاد الإجراءات الجنائية

م ينفتح معه ميعاد الاستئناف للظرف ا بما – ةالمحكم ة بقبول وهو ما تقضى معه المحكم ،بالمتهمة لقهرى الذى ألَم

 .، دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوقشكلًا  الاستئناف

كثر حريكها من المجنى عليه بعد مرور أوحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لت     

لما كان الثابت للمحكمة من أقوال المجنى عليه أمامها بجلسة من ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها، ف

هم الثانى ه المتيلإطع الفيديو التى أرسلها توغرافية ومقالفولصور أنه علم بالواقعة من خلال ا 1/12/2020

وقبل  4/11/2018، وأنه أبلغ بالواقعة بمجرد علمه بها بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 2018فى نهاية عام 

، وهى الأقوال التى اطمأنت إليها المحكمة ولم تجد فى أوراق الدعوى ما ر ثلاثة أشهر على تاريخ العلممرو

   ، بما يكون معه هذا الدفع فى غير محله متعيناً الالتفات عنه، دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوق.يناهضها



صادر بالقانون رقم نون العقوبات ال( من قا274وحيث إن نص المادة ) ،وحيث إنه عن موضوع الاستئناف     

المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن " يجرى على أن 1937لسنة  58

 ."لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت

عليه  لقبضكون حجة على المتهم بالزنا هى االأدلة التى تقبل وت"( من القانون على أنه 276ونصت المادة )     

ه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل حين تلبسه بالفعل أو اعتراف

 .(1) "المخصص للحريم

ليا بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية الع 1979لسنة  48من القانون رقم  (29)لما كانت المادة رقم و     

إذا )أ( الى: ـــالت هتورية القوانين واللوائح على الوجتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دس"قد نصت على أنه 

تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى 

الت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأح

 "…العليا للفصل فى المسألة الدستورية

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية "من القانون ذاته على أنه  30ونصت المادة      

دم دستوريته التشريعى المطعون بع لحكم المادة السابقة بيان النص حيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًاالعليا أو ص

 ."والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة

ولما كان المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث      

أن هذه ذ إ لقائم دون غيره،لأحكام الدستور ا إنما تخضع د الموضوعية التى تضمنها الدستور،مطابقتها للقواع

ذا ه وأن نصوص به وحمايته من الخروج على أحكامه،صون الدستور المعمول  الرقابة إنما تستهدف أصلًا 

 لعام،الصدارة بين قواعد النظام ا ولها مقام صول التى يقوم عليها نظام الحكم، القواعد والأالدستور تمثل دائمًا 

        (2)باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. هدار ما يخالفها من التشريعات،وإ التى يتعين التزامها ومراعاتها

من قانون  (276)و (274) المادتين نصى الماثلة عدم دستورية أثناء نظرها للدعوى تراءى للمحكمةوحيث      

ها التى ثبت زنا ه أولهما من معاقبة المرأة المتزوجةفيما تضمن – 1937لسنة  58العقوبات الصادر بالقانون رقم 

فى  منها الُمرتَكَب على المتزوجة تضمنه من قصر الزنا المعاقب عليه للمرأةما لم يو ،بالحبس مدة لا تزيد على سنتين

                                                           

، من قصر الدليل الذى يُقبل 1937لسنة  58در بالقانون رقم ( من قانون العقوبات الصا276( قضى بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة )(1

 (2020 يونيو 6 جلسة –ق دستورية  30لسنة  248ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا فى حالة وجوده فى منزل مسلم. )الطعن رقم 

                             .2020 يونيو 6 جلسة –ق دستورية  30لسنة  248( الطعن رقم 2)



ل وتكون حجة بَ قعلى الأدلة التى تُ  د النطاق الشخصى للقيد الوارد بهممن  ثانيهما تضمنهفيما لم يو منزل الزوجية.

من  (97 ،96 ،53 ،11 ،10، 4)لنصوص المواد  ماوذلك لمخالفته - المتهمة بالزناالزنا ليشمل ب المتهمعلى 

 ةالحاكم الدستورية الوثيقة باعتبـاره – 18/1/2014مصر العربية القائم الصادر بتاريخ  جمهورية دستور

  .للنزاع

 وكانت المواد الدستورية موضوع المخالفة قد جرى نصها على الآتى:

 ادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التىالسي" -(:4المادة )

 ."لدستورا وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فىتقوم على مبادئ المساواة والعدل 

على تماسكها ، وتحرص الدولة قوامها الدين والأخلاق والوطنية ،الأسرة أساس المجتمع" -(:10المادة )

 ."وإستقرارها وترسيخ قيمها

ادية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتص الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فىتكفل " -(:11المادة )

 "ا لأحكام الدستور ...والإجتماعية والثقافية وفق  

والحريات والواجبات العامة، لا تمييز المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق " -(:53المادة )

بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى 

عاقب ية جريمة، يالتمييز والحض على الكراهنتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. الاالإجتماعى، أو 

اء مفوضية كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنش تخاذ التدابير اللازمة للقضاء علىتزم الدولة باتل عليها القانون.

 ."مستقلة لهذا الغرض

  ."المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، ..." -(:96المادة )

 ات التقاضى، وتعمل علىلتزم الدولة بتقريب جه. وتل للكافةالتقاضى حق مصون ومكفو" -(:97المادة )

مام اكم شخص إلا أ، ولا يحل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ويحظر تحصين أى عمسرعة الفصل فى القضايا

 "ستثنائية محظورة، والمحاكـم الاقاضيه الطبيعى

 به رىج ما على –وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها      

 المرتبطة وضوعيةالم الطلبات فى للفصل لازمًا الدستورية المسألة فى الحكم يكون أن –الدستورية  المحكمة قضاء

أن المتهمة لم يثبت ارتكابها  وكان الثابت بالأوراق ؛. متى كان ذلك(3)الموضوع محكمة على والمطروحة بها

                                                           

 ( الطعن السابق.(3



هذا الظرف لعقابها كما هو الحال مع الزوج  -منه  (274)فى المادة  -ولم يشترط القانون  ،لجريمتها بمنزل الزوجية

 كما أن ،ا أن يرتكبها فى منزل الزوجيةفسهلعقابه عن الجريمة ن -منه  (277)فى المادة  –الذى اشترط القانون 

من القانون هى الحبس الذى تصل مدته لسنتين بينما جعل  (274)العقوبة المقررة لجريمتها وفقاً لنص المادة 

س الذى لا تزيد مدته عن ستة الحب الزوج الذى يرتكب الجريمة نفسها عقوبة -منه  (277)فى المادة  –انون الق

أن الأدلة المطروحة لإثبات الجريمة على المتهمة مستمدة من الصور الفوتوغرافية كما تبين للمحكمة  ،أشهر

من المتهم  ليه وكل  ة التى تمت بين المجنى عومقطع التسجيل الصوتى والمرئى )فيديو( وتسجيل المحادثات الهاتفي

ليس من  ك الأدلةمن تل بما مؤداه أن أيًا والمرفقة بأوراق الدعوى وبتقرير الخبير المنتدب فيها. ،الشريك وشقيقه

لتكون حجة ل وحدها دون غيرها قبَ والتى تُ  من القانون (276)المادة  نص عجزب ضمن الأدلة الواردة حصًرا

 قصر النطاق الشخصى لتطبيقه على الشريك دون الزوجة المتهمة بالزناقد  الأخيروكان النص  على الشريك،

فإن  ؛مم من ثَ و .للقواعد العامة وفقًاو ،أو شرط والتى أطلق العنان لإثبات جريمتها بكافة طرق الإثبات دون قيد  

ا ام المسند إليهمن الاته المتهمة موقف على أكيد   وانعكاس   مباشر   سيكون له أثر   ينالنص الفصل فى دستورية هذين

، إدانتهاتوقيعها عليها فى حالة القضاء ب للمحكمة الحد الأقصى للعقوبة الجنائية التى يجوز وعلى ،فى الدعوى

ة ومباشرة حة شخصيمصل ابما يقيم له ،لإثبات جريمتها وعلى مدى جواز قبول المحكمة للأدلة الواردة بالدعوى

 .(4)ما فى الطعن عليه

من قانون  339 إلى 336وص المواد من يعود إلى نص ماالمطعون فيه ينوحيث إن الأصل التاريخى للنص      

هذه الجريمة من القانون  استمد القانون الفرنسى وقد ،م1810العقوبات الفرنسى القديم الصادر سنة 

ين المرأة معدومة ب المساواة كانت يثحستثنائية، على جملة أحكام سميت بالأحكام الامل تشا الذىو، الرومانى

 ،لمحاكمة على جريمة الزنانظم ا قانون صدر ثمب إلا من طرف الزوجة. كَ رتَ كانت جريمة الزنا لا تُ ووزوجها، 

م خففت ث. الإعدامعقوبة  السجنوبة عقب تثم استبدل منعزل. مكان   كان عقاب الزوجة وشريكها السجن فىو

ت هذه . وقد انتقل، مع بقاء عقوبة الإعدام للشريكأحد الأديرة فى والسجنبالسياط  للضرب عقوبة الزوجة

ت وأبق ،عتبار الزنا جريمة خاصة بالزوجةالأحكام إلى القانون الفرنسى القديم، فجرت المحاكم الفرنسية على ا

                                                           

، وكانت المدعية قد نعت على النص من قانون العقوبات 274( سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى عدم دستورية نص المادة (4

النص المطعون عليه كم أن اء بأسباب الحوقد ج أنه فرق فى إثبات الزنا بين المرأة وشريكها، فأطلق طرق الإثبات بالنسبة لها بينما قيدها بالنسبة للشريك،

الزنا أو بشريكها، بالنسبة للزوجة المتهمة ب عقوبته، دون أن يتعرض للأدلة المقبولة فى إثبات تلك الجريمة سواءً  اناول فقط تجريم زنا الزوجة محددً قد ت

، لك الأدلةص الأخرى التى تتناول تتوجه إليه وإنما توجه إلى النصوومن ثم فإن مؤدى ذلك أن المناعى التى توجهها المدعية إلى ذلك النص لا ينبغى أن 

 حيث من – ىالقانون مركزها بها يتغير أن يمكن عملية فائدة أية للمدعية يحقق لن –والحال كذلك  -ذلك أن الفصل فى دستورية النص المطعون عليه 

.(2010أبريل  11جلسة  –ق دستورية  28لسنة  110)الطعن رقم ليه عند رفعها. ع كان عما الدستورية الدعوى فى الفصل بعد – الجريمة إثبات أدلة



ها فى خذوكان لزوجها أن يعفو عنها ويأ ،ن فى دير أو سجن حسب حالتهاسجَ ، فكانت الزوجة تُ عقوبة السجن

رأسها ووضع النقاب على وجهها  شعر يؤمر بحلق وبعد انقضاء هذا الأجل كان عادة بسنتين، كان يحدد أجل  

المدنى ولكن القانون  ،اعلى جريمة الزن م1791 لعقوبات الفرنسى الصادر سنةقانون ا . ولم ينصطول حياتها

لب حالة قبول الط قة بسبب زنا زوجته، وفىق أو الفرنص على أن للزوج أن يطلب الطلا م1804 الصادر سنة

القانون على أن  ،ثلاثة شهور إلى سنتينبالحبس من  على طلب النيابة العامة بناءً  ذاته الحكم م على الزوجة فىكَ يُح 

منزل الزوجية، وكل ما خوله  لم يكن هناك نص يعاقبه ولو زنى فىأما الزوج ف ما كان يعاقب سوى الزوجة،

 قانون العقوبات صدرثم  هذه الحالة طلب الطلاق أو الفرقة من زوجها. من حقوق هو أن لها فى انون للزوجةالق

تناول جريمة الزنا ووضعها فى عداد الجرائم المخلة بالأخلاق، وفى الوقت نفسه  والذى م1810سنة الفرنسى 

ة غير مرة فى منزل الزوجينطاقها بأن نص على عقاب شريك الزوجة كما نص على عقاب الزوج الذى يزنى  عَ سم وَ 

ون قان فى عليهافنص  ،الأخيرقانون البامرأة أعدها لهذا الغرض. واقتبس المشرع المصرى أحكام الزنا من 

 ، 1904لسنة  3الصادر بالقانون رقم فى قانون العقوبات الأهلى  ثم، م1883العقوبات الأهلى الصادر سنة 

تعاقب الزوج إلا إذا زنى غير مرة فى منزل الزوجية بامرأة يكون قد لا  الأخير قانونالمن  (239)وكانت المادة 

تنص على عقاب كل زوج  ( منه277)حيث أصبحت المادة  1937هذا النص فى قانون سنة  لَ د  أعدها لذلك، فعُ 

  (5)زنى فى منزل الزوجية.

وج وزنا فرق بين زنا الز –يم الفرنسى القد بقانون العقوبات أسوةً  –ويبين مما سبق أن القانون المصرى      

وج : أن الجريمة لا تقوم بالنسبة إلى الزأولا   ؛الوجهين التاليينيعنينا منها فى هذه الدعوى  ،الزوجة من عدة وجوه

ة : أن الزوجة إذا زنت تعاقب بالحبس مدثانيا   ،ا الزوجة فيثبت زناها فى أى مكانإلا إذا زنا فى منزل الزوجية، أم

 عقوبات(.  277و 274أما الزوج فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور )المادتين  أقصاها سنتان،

ل وتكون بَ قالأدلة التى تُ  حصرف فرق بين إثبات جريمة الزوجة وإثبات جريمة شريكها، فضلاً عن ذلك، فقد     

تها للمتهم، وهو سوب كتابفى حالة التلبس بالزنا، وحالة الإثبات بالرسائل والمستندات المن الشريكحجة على 

، وقد تبنى المشرع فى 1883( من قانون العقوبات الأهلى المصرى الصادر سنة 254عين ما نصت عليه المادة )

، وأضاف إلى منه (238، القاعدة ذاتها، فى المادة )1904لسنة  3قانون العقوبات الأهلى الصادر بالقانون رقم 

. وهو النص (6)، وحالة وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريمهاتين الحالتين، حالة اعتراف المتهم

                                                           

 وما بعدها. 63ص –الجزء الرابع  –الموسوعة الجنائية لجندى عبد الملك  ((5

الذى يُقبل  ، من قصر الدليل1937لسنة  58( من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 276قضى بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة ) ((6

 .(2020 يونيو 6 جلسة –ق دستورية  30لسنة  248 ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا فى حالة وجوده فى منزل مسلم. )الطعن رقم



بينما أطلق  - ( منه276فى المادة ) -1937لسنة  58لصادر بالقانون رقم عينه الذى تبناه قانون العقوبات الحالى ا

 .فجعل إثبات جرمها وفقاً للقواعد العامة ،هذه الأدلة بالنسبة للزوجة

 قانون من( 277) إلى( 273) من المواد فى المشرع أورده الذى النحو على –ة الزنا وحيث إن مفهوم جريم     

 اتصل ذاإ الزوج يرتكبها أو زوجها، غير برجل جنسيًا اتصلت إذا الزوجة ترتكبها التى تلك هى – العقوبات

 ستلزمي – الجنسى الاتصال –غير زوجته. وعلى الرغم من أن الفعل الذى تقوم به جريمة الزنا  بامرأة   جنسيًا

 فيها، ذلك أن جوهر الجريمة ليس فشريك   الآخر، أما منهما، المتزوج هو الجريمة فاعل فإن طرفين، بطبيعته

ر وم صَ تَ الاتصال الجنسى فى ذاته، ولكن ما ينطوى عليه هذا الاتصال من إخلال بالإخلاص الزوجى، وهو ما لا يُ 

ساءلة شريك الزوجة الزانية أن تتوافر فى حقه أركان الاشتراك، أن يصدر إلا من شخص ملتزم بذلك. وتقتضى م

بقيام أركان جريمة الزنا، وأن يصدر منه فعل الاشتراك، ويتوافر لديه القصد الجنائى. وقد أورد المشرع فى المادة 

الإثبات  لةأد القانون لم يحددو ( من قانون العقوبات حصًرا للأدلة التى تُقبل وتكون حجة على الشريك،276)

فى جريمة الزنا إلا بالنسبة للشريك فقط، أما الزوجة نفسها وكذا الزوج وشريكته فلم يشترط بشأنهم أدلة خاصة 

وقد أراد الشارع بذلك تضييق دائرة الإثبات بالنسبة إليه فلا تقبل عليه  (7)بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة.

 .همت هذه الأدلة وجب الحكم ببراءتقتنع القاضى بغيرها، فإذا انعدسوى الأدلة التى نص عليها القانون ولو ا

ونتيجة هذا التضييق أنه يجوز فى بعض الأحوال الحكم على الزوجة الزانية التى يثبت زناها بشهادة الشهود أو 

 (8).بقرائن الأحوال وتبرئة شريكها لانعدام الدليل الذى يقبل ضده

جموع  قد وضع نصب عينيه مبدأ المساواة بين حال وضعه لدساتير مصر المتعاقبةولما كان المشرع الدستورى       

 وضوعية  م وتحبذ العمل والاجتهاد كوسيلة   ؛تدعم أركان بناء الدولة الحديثة أساسية   المواطنين باعتباره ركيزة  

أشد  يصًاحر الدستور والارتقاء على درج الحياة وخوض معتركها، وقد كان دمًاوفضلى للأفراد للمضى قُ  وحيدة  

لثة والخمسين على فنص فى المادة الثا ؛ية المتماثلة والمتشابهةالقانون الحرص على قهر التمييز بين أصحاب المراكز

قانون، كان أمام ال تساوى المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز بينهم لأى سبب  

ة الحادية عشرة فى الماد صراحةً  أنه نص كما، لازمة للقضاء على كافة أشكال التمييزوألزم الدولة باتخاذ التدابير ال

 .مجالات الحياةو الحقوق فى جميع وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل على قهر كافة أنواع التمييز ضد المرأة منه

                                                           

، 192، والفقيه الفرنسى بلانش فقرة 129فقرة  336، والفقيه الفرنسى جارسون مادة 2172فقرة   -الجزء الخامس  – الفقيه الفرنسى جارو ((7

 .(107ص –الجزء الرابع  –)مشار إليه بالموسوعة الجنائية لجندى عبد الملك  75فقرة  dultêre وملحق موسوعات دالوز تحت كلمة

.(468ص –لأحمد أمين بك  –القسم الخاص  –)مشار إليه بشرح قانون العقوبات الأهلى  32، فقرة 338( الفقيه الفرنسى جارسون، مادة (8



فى ظلهما  أن تنهض ان لا سبيل لأمة  فالتمييز نقيض العدالة، ومبتدأ الشعور بالظلم والقهر، وهما معولان هدام     

 ههم عن نظرائه ومن هم دونها أنه لا سبيل أمامهم للعيش فى رغد المساواة والعدل وقد تمايز بعضُ وقد ظن أفرادُ 

 وتنطفىء جذوة العمل والرغبة فى ،، فيندثر الطموح والأمل فى النفوسبل وتفوق عليهم دون حق  أو مقتضً 

ه من بلا جريرة  اقترفوها، أو منقب  أتى ب ؛أنهم راضخين تحت وطأة الضيم لا محالة التطور والترقى وقد أيقنوا

لوا عليهم،   على أثره المجتمع بأسره. ويتهاوىالفرد  فيتداعىفُض 

 ب  فالطبيعة العامة للقاعدة القانونية تتطلب الحياد والموضوعية التى تُ      
فالقانون لا  ؛د عنها شبهة التحكمع 

معينين بذواتهم وإنما ينشىء أو يعدل أو يلغى مراكز قانونية تتسم بالعمومية بالنسبة إلى جميع  صًاأشخا يخاطبُ 

طنون وهو يشعر به الموا اع خاصة ببعض الأشخاص يضفى ضمانًا تكميليًاالأفراد، والابتعاد عن تنظيم أوض

نظَمم من ئون بعد ذلك بقواعد تُ بالقواعد التى ستطبق عليهم ولا يفاج حين يعلمون سلفًا ؛لأمن والاستقرارا

أجل بعضهم وحدهم مهما اكتسبت بطريقة شكلية صفة العمومية والتجريد، وتقتضى طبيعة الحياد والموضوعية 

 جب أن يكفل القانون للجميع حقوقًافي ؛من الدستور( 53احترام مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون )المادة 

 جراءات الجنائية.فى مواجهة الإ متساويةً  وضمانات  

وحيث إن فاعلية العدالة الجنائية تتطلب احترام المساواة بين المواطنين أمام القضاء، وقد ذهب بعض الفقهاء      

بقى رية لا يمكن أن تإلى أن المساواة هى توأم الحرية، وقال جان جاك روسو فى كتابه عن العقد الاجتماعى أن الح

م فى كتابه عن الجرائم والعقوبات بالمساواة وأن 1764سنة  "بيكاريا"الإيطالى  الكاتبوقد نادى  ،بغير مساواة

مبدأ  صدارة"سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بأن قد و ،يعامل جميع الأشخاص بنفس الطريقة

لام سالمساواة أمام القانون لباب الحريات والحقوق العامة فى الدستور، باعتباره أساس العدل والحرية وال

نال منها أو تقيد لتى تالاجتماعى وعلى تقدير أن غايته صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز ا

 ؛قهانون وعند تطبيويتطلب مبدأ المساواة أمام القانون مراعاة هذه المساواة عند وضع نصوص الق ،"ممارستها

 واحدة. أمام القضاء يعتبر وجهان لعملة   من المساواة أمام القانون والمساواة ولهذا فإن كلًا 

 ؛أمرين متكاملين إنه يجب أن يراعىفعندما يقرر المشرع القواعد القانونية التى تحكم المراكز القانونية المختلفة ف     

ته من المراكز أو الصفات بطريقة مجردة، ويملك المشرع بسلط  أن يكون معيار التمييز موضوعيًا، مستخلصًاأولهما

لتقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد ا

زهم بينهم لتماثل مراك من الأفراد وجب إعمال المساواة بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة   ؛أمام القانون

على حدة  لكل مركز قانونىواعد القانونية المتميزة وثانيهما أن يكون اختلاف المشرع فى تحديد الق .القانونية



، وهذا مع الغاية من النص ختلاف القواعد القانونية متطابقًافيجب أن يكون ا ؛من الغاية من القانون مستخلصًا

ه، بل لتحقيق لذات كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًابأن "ما عبرت عنه المحكمة الدستورية العليا بقولها 

ع هذه م ا كان النص المطعون عليه متعارضًاعينها تعكس مشروعيتها فى إطار المصلحة العامة، فإذأغراض ب

 .    "لمبدأ المساواة بها، فإن التمييز يكون تحكميًا ومخالفًا الأغراض أو غير مرتبط  

ورية العليا لدستا على ما جرى به قضاء المحكمة - وقصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوحيث إن الأ      

تقديرية، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدودًا لها، وفواصل لا يجوز تجاوزها. وعلى  أنها سلطة   -

ا أصيلًا ض بين كفالة الدستور لحق التقاضىذلك، فليس ثمة تناق بين تنظيمه تشريعياا، ، و، بحسبانه حقًا دستوريا

، 53، 4ر التقاضى أو إهداره، ذلك أن ما نصت عليه المواد )م وسيلة إلى حظالتنظي شريطة ألا يتخذ المشرع هذا

لقانون من أن المواطنين لدى ا - السابقة المصرية الدساتير فى أحكامهــا وترددت –م ( من الدستور القائ98، 97

ة، وأن ة للكافسواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات العامة، وأن حق التقاضى من الحقوق العامة المكفول

لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى؛  حق الدفاع مكفول، مؤداه أن الناس كافةً 

ولا فى فعالية ضمانة الدفاع للحقوق التى يطلبونها؛ ولا فى اقتضائها، وفق مقاييس واحدة عند توافر شروط 

لتداعى فى مجال ا قواعد موحدة، سواءً يجب أن يكون للحقوق ذاتها طلبها؛ ولا فى طرق الطعن التى تنظمها، بل 

ل المشرع . ولا يجوز بالتالى أن يُعط  فيها ن فى الأحكام الصادرة فصلًا اع عنها، أو استئدائها، أو الطعبشأنها، أو الدف

 ضمان الحق بَر تَ عئية التى يُ ص دور الخصومة القضابذاتها من المواطنين، ولا أن يُقل   إعمال هذه القواعد فى شأن فئة  

فيها والنفاذ إليها طريقًا وحيدًا لمباشرة حق التقاضى، ولا أن يجرد هذه الخصومة من الترضية القضائية، التى 

 بالحماية التى يكفلها الدستور للحقوق جميعها، وأكد عليها بما نص عليه فى المادة  إهدارها أو تهوينها إخلالًا بَر عتَ يُ 

ى قانون ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأ يقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا الحقوق والحريات اللص"ن ( منه، بأ92)

 .(9) "أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرهاينظم ممارسة الحقوق والحريات 

وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل فى النصوص القانونية التى تنتظمها وحدة      

لموضوع، هو امتناع فصلها عن بعضها البعض، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، ا

فقًا للضوابط و  عما رمى المشرع إلى تحقيقه منها،وتتضافر معانيها، وتتحـــد توجهاتها، لتكـون نسيجًا متآلفًا يُعبر  

 – أولهما قَ فرم نطاق الدعوى المعروضة قد  مافيه دَ دم تَحَ  للذانا انمتى كان ذلك، وكان النص. (10) التى أوردها فيها

                                                           

 الطعن السابق (10، ) ((9

 



دون مبرر موضوعى بين موقف الزوجة المتهمة بالزنا وموقف الزوج المتهم  -( من قانون العقوبات 274المادة )

( 277لمادة )ا فى –القانون  ، بينما اشترطا فى أى مكانبالزنا، بأن أطلق العنان لجريمة الزوجة فجعل قيامها ممكنً 

ل أعفاه فى غيره ب القيامها فى حق الزوج أن يكون ارتكابها فى منزل الزوجية دون سواه وأباح له ارتكابه -منه 

من تجريمها من الأساس، ثم إن النص قرر عقوبة جنائية للزوجة التى يثبت زناها تفوق فى مداها وحدودها 

ثبت زناه، فجعل عقوبة الزوجة الحبس الذى يللزوج الذى  -نه ( م277فى المادة ) –القانون العقوبة التى قررها 

 .س الذى لا تزيد مدته عن ستة أشهرتصل مدته لسنتين بينما جعل عقوبة الزوج الحب

 شك أن فلا ؛فسيرهية لمعاقبته ليس من السهل توحيث إن اشتراط ارتكاب الزوج للزنا فى منزل الزوج      

وأن الزوج الذى بعد أن قطع روابط الزوجية لا يراعى  ،د للجريمةمشدم  هو ظرف  ارتكاب الزنا فى منزل الزوجية 

أشد،  قوبة  ب بعأن يعاقَ  -عدلًا –فى منزل الزوجية يستحق  ةً سَ اف  نَ واجب اللياقة نحو زوجته لدرجة أن يقيم لها مُ 

ا وقع يمة إلا إذوج جرعتبر زنا الزيدعو لجعل هذا الظرف شرطاً للعقاب بحيث لا يُ  إلا أنه ليس هناك من سبب  

وأنه إذا صح أن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة من حيث تكوين جريمة الزنا لا تتفق  ،فى منزل الزوجية

وقوانين الطبيعة البشرية وحالة الرأى العام، فإن عدم المساواة فى العقوبة بين الزوج الذى يزنى فى منزل الزوجية 

 (11)لا مبرر له. آخر هو أمر   والزوجة التى تزنى فى أى مكان  

 دون مبرر موضوعى بين موقف الزوجة المتهمة بالزنا -( من قانون العقوبات 276المادة ) – بينما فرق ثانيهما      

 تحريك فى الاتهامفقيد سلطة  ،بأن قرر ضمانات للأخير حجبها عن الأولى موقف شريكها فى الجريمة بينو

لم يتوافر أحد الأدلة التى أوردها النص، وقيد من بعدها سلطة المحكمة فى القضاء بإدانته ه ما لُ بَ الدعوى الجنائية ق  

 زوجةال جريمةلطتى الاتهام والمحاكمة لإثبات فى حالة عدم وجودها، فى الوقت الذى أطلق فيه العنان لس

ريمة ب الجكَ تَ وما كانت لتُر  ،منهما يستمد إجرامه من الآخر وكان كل   ؛بكافة طرق الإثبات تهاضاء بإدانوالق

فدور الشريك فى جريمة الزنا لا يقل أهميةً عن دور الفاعل الأصلى فيها على اعتبار  ؛مم ومن ثَ  بأحدهما منفردًا،

 وحيد دون أن يتلقى المساعدة من غيره، فكلاهما ر حدوثها بفاعل  وم تصَ أنها من جرائم الفاعل المتعدد والتى لا يُ 

ية وحدة عضو معًا، ويُكونان لارتكاب الفعل المادى للجريمة ينفكان عن بعضهما البعضعنصران لازمان لا 

  تقوم الجريمة إلا باجتماعهما معًا.ها، فلا بكافة أجزائ بها أركان الجريمة تتكامل

 منالمطعون فيه قد شرع حقًا لسلطة الاتهام، و عقوباتال ( من قانون274)وكان نص المادة  ؛متى كان ذلك     

ع عقوبة جنائية ثم توقي ،فى أى مكان ترتكبها فيه للمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة الزوجة الزانيةبعدها 
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 عنة يد النيابة العامة ومن بعدها المحكمة الجنائي غلم المشرع عليها تصل مدتها للحبس سنتين، فى الوقت الذى

، فإذا عقوبات( 277)المادة  ب جريمته فى غير منزل الزوجيةإذا ارتك الزانى إقامة الدعوى الجنائية على الزوج

وكان من شأن هذه  ،عقوبات( 277)المادة  عليه جرمه كانت عقوبته لا تتعدى الحبس لمدة ستة أشهر تَ ثب  أُ 

واة لمبدأ المسا هدرًامالتفرقة تمييز الزوج بمزية أنكرها على الزوجة، وهو تمييز لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، 

ذا التمييز بين ه مثل المتصدر لباب الحريات العامة فى الدستور دون وجود مبرر موضوعى يبيح للمشرع انتهاج

النظراء والأنداد وطرفى العلاقة الواحدة، فى ظل إبهام الغاية التى تغياها الشارع من وراءه والتى لا يبدو منها ما 

 يدعو لحمله والنهوض به.

وفقًا  إقامة الدليل على الزوجة من القانون لسلطة الاتهام وللمحكمة الجنائية (276)ادة نص الم أباحبينما     

 ،يكهاإقامة الدليل على شر عن فيه أيديهما فى الوقت الذى غلم  للقواعد العامة فى الإثبات والاقتناع القضائى

ا، إذ ينهالدليل على اشتراكه فى الجريمة عقامة ل ما سواها لإقبَ على سبيل الحصر لا يُ  محددةً  أدلةً ت له المادة فوضع

. وكان ليلهاخبالضمانات عينها التى خص المشرع بها  المتهمة بالزناتمتع يشكل صدر هذه المادة مانعًا يحول دون 

 مهدرًاة تبرره، لا يستند إلى أسس موضوعي وهو تمييز   ،خليلتهبمزية أنكرها على  الخليلتمييز من شأن هذه التفرقة 

 ثلم المساواة المتصدر لباب الحريات العامة فى الدستور دون وجود مبرر موضوعى يبيح للمشرع انتهاج لمبدأ

فى ظل إبهام الغاية التى تغياها الشارع من وراءه والتى لا يبدو منها ما  وطرفيها الجريمة لَىى هذا التمييز بين فاع  

 يدعو لحمله والنهوض به.

 للزوج أولهما منحها ،فى مداها بعيدةً  مبتدأةً  حقوقًا آأنش - سبق ما نحو على – محل الطعن  ينوحيث إن النص     

 اث اختص، حيه فى ارتكابهاترفيقالجريمة دون  لَىى لأحد فاع   ، ومنحها ثانيهماالمتهمة المتهم بالزنا دون الزوجة

ى لا يبدو التفضيلية التفى غير ضرورة، بتلك المعاملة  ااهميدون مسوغ، واصطف الرجلالشريك الزوج الرجل و

فيها أية منفعة مجلوبة تبرر المثابرة على مخاطر المفاسد المترتبة عليها ودرء عواقبها، حال أن دفع المضرة أولى اتقاءً 

واحد، أن يكون تحمل أخفها، لازماً دفعا  لسوءاتها وشرورها، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل  

 لأفدحها.

 (11و) (4) وضوعى، بالمخالفة لأحكام المواد، دون مبرر مالجنسمن  هذا التمييز على أساس   ىَ ن  وقد ابتُ      

أوجبت ثانيها على الدولة بجميع سلطاتها تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة فى التى  ؛( من الدستور53و)

نفسها التى  ضمانات المحاكمة الجنائية والتى ينبثق منها حقها فى الحصول على جميع الحقوق المدنية والاجتماعية

ين، وفى جازم، كافة صور التمييز بين المواطن ، على نحو  آخرها ، بينما حظرتيحظى بها الرجل المتهم بالجريمة ذاتها



، لما عقيدةبعد التمييز بسبب الدين أو ال الأهمية بأن وُضع مباشرةً  من والذى كان، الجنسالتمييز بسبب  طلائعها

عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وحرصت على  ورة من أهمية  صلهذه ال

ذى أقرته من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ال الثانيةالتأكيد عليها فى مواثيقها الدولية، ومن بينها ما رددته المادة 

 . 10/12/1948( بتاريخ 3-)د 217بموجب القرار رقم  العامة للأمم المتحدةالجمعية 

ية تحول ه حصانة قانوناالأنثى ومنح المتهمة المتهم الذكر عن اميزقد  ماالمطعون فيه انوكان النص ؛لما كان ذلك      

قد  اكوني مافإنه ؛منها المتهمة الأنثى فى الجريمة ذاتها احرم، وقد الحكم عليه إقامة الدليل عليه أو دون اتهامه أو

 أسس لا يستند إلى مرتكبى الفعل الإجرامى الواحدجائر، بين  تحكمى   أساسًا لإقامة تمييز   الجنسمن  ااتخذ

فى  ل  نطقية، ويُخ م أو مقاييس   ن إلــــى أسس  يرتكموضوعية، فضلًا عن تبنيه تقسيمًا تشريعياا بين المواطنين لا 

فيها القواعد  قُ بم طَ تُ  منصفة   عادلة    محاكمة  وفى الحصول على القضائية،القانونية والوقت ذاته بحقهم فى الحماية 

وذلك بالمخالفة  ،بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ل  وبما يُخ   القانونية نفسها على أصحاب المراكز القانونية المتماثلة،

 ( من الدستور.97 ،96 ،53، 11و 4لأحكام المواد )

ة باعتبارها ر إلى النصوص القانونينظَ أنه يتعين دومًا أن يُ  العليا الدستورية وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة      

يبتغيها، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمام القانون إلا على ضوء  وسائل حددها المشرع لتحقيق أغراض  

لزنا وكانت علة تجريم المشرع ل ؛متى كان ذلك .(12) واتصال هذه الوسائل منطقيًا بها مشروعية تلك الأغراض،

 منه( 10) المادة فى –تكمن فى حماية كيان الزواج، باعتباره أساس تكوين الأسرة، التى اعتبرها الدستور القائم 

زنا فيه وبذلك فإن تجريم ال ،اهَ م  يَ أساس المجتمع، وألزم الدولة بالحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ ق   -

ه، وإنما المجنى عليه وحد -أو الزوجة  - على حق الزوج ثل اعتداءً لمجتمع، لكونه لا يمللأسرة، وبالتالى ل حماية  

 على حق المجتمع.  ا اعتداء  هو أيضً 

، جنس المتهمسب بح أفراد المجتمعفى الحماية الجنائية بين  على تمييز   ما قد انطوياالمطعون فيه انوكان النص     

ه عن إخلال ، دون مبرر موضوعى، فإنه فضلًا ىالأنث، وحجبها عن للمتهم الذكرتلك الحماية  بزيادة نطاق

 –فى هذا الشأن، فإن الوسيلة التى حددها المشرع  الدستورى الواقع على كاهل الدولة بكافة أجهزتهابالالتزام 

المصرية،  ةلا تؤدى إلى تحقيق الغرض الذى توخاه من تجريم الزنا، بحماية الأسر - ماالمطعون فيه ينالنص بموجب

ا، فى بنيانه   قول أنه أنشا وضعاً شاذاً يؤدى إلى العصف بكيان الأسرة التى قوامها الزوجة وقض  بل يمكن ال
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 والعقوبة اتالإثبو الاتهامو أركان الجريمة بما وضعه من قيود وضمانات استثنائية فى –الوقت الذى حافظ فيه 

 من الدستور. (11و ) (10) تين، وذلك بالمخالفة لأحكام المادالشريك الزوج أو على الأسرة التى قوامها -

 ،78 ،38 ،27 ،8 ،4) المواد ذلك من –من النصوص التى تضمنها  وحيث إن الدستور قرن العدل بكثير       

 وإذا ،نصوصال هذه تناولتها التى المسائل فى التشريعية السلطة على قيدًا العدل ليكون –( 177 ،96 ،91 ،81

قًا عدالة فى تلك النصوص، فإن المقصود بها ينبغى أن يتمثل فيما يكون حلمعنى ال تحديد   من خلا قد الدستور كان

 – غاياتها فى -أن العدالة  ؛نطاق صلاتهم بمجتمعهم، بما مؤداهفى علائق الأفراد فيما بينهم، أو فى  وواجبًا سواءً 

فإذا ما  ،هدافهلأ لًا ذا كان كافها، فلا يكون القانون منصفًا إلا إتحقيق   أداةُ  باعتباره بالقانون علاقاتها تنفصل لا

يًا للتوافق فى مجال تنفكا ؛أهدر القيم الأصيلة التى تحتضنهازاغ المشرع ببصره عنها، و  ذه، ومسقطًا كلم ين مُنه 

 (13).هه أو إلغاءَ وده، ومستوجبًا تغييرَ لوج قيمة  

ليه عدم إمكانية ترتب ع - و السالف بيانهعلى النح - ماالمطعون فيه ينوكان التمييز الوارد بالنص ؛ن ذلكلما كا      

ليه جرمه عوقب فإذا ثبت ع ،إذا لم يرتكب جريمته فى منزل الزوجية للزوج المتهم بالزنا توجيه المساءلة الجنائية

إذا  هاشريكل كما ترتب عليهما عدم إمكانية توجيه المساءلة الجنائية بعقوبة أخف من عقوبة الزوجة المتهمة بالزنا.

لمصلحة الاجتماعية ل كل من الزوج والشريك هاك، رغم انت(276)بالمادة من الأدلة الواردة  افر فى حقه أيًالم تتو

عدالة يكون قد أخل بالفإن المشرع بذلك  .لجريمة عينهابارتكاب االمتهمة  انتهكتهاالتى ذاتها محل الحماية 

 - همةة المتلا سيما من قبل الزوج - بالعدالة ، كما أخل بالشعور العامجنس المتهممن  على أساس   الاجتماعية

ركز على الرغم من تطابق الم -بالنسبة لعقابها  -إن كان  عليهم نظرائها من الأزواج من العقاب، وهوانه بإفلات

من  ريمةفى ارتكاب الج شريكها عن إفلات القانونى لكل منهمًا شرعًا ودستورًا بشأن الجريمة محل الاتهام، فضلًا 

 .هدونب الذى ما كانت لجريمتها قائمة   وخليلها خدنهاكونه حال  العقاب،

مع تسليمهم بأن زنا الزوجة وزنا الزوج هما فى درجة  ن فقهاء القانون الجنائىالبعض مولا ينال مما سبق قول       

 وذلك لأن ؛الثانىمن  واحدة من الناحية الأخلاقية، إلا أنهم يرون من الناحية الاجتماعية أن الأول أشد خطورةً 

 .ىى ع  شر غيرَ  دخل فى العائلة طفلًا وهى أولاً: لأنه يمكن أن يُ  ؛ؤدى إلى نتائج أسوأ من زنا الزوجزنا الزوجة ي

هزو يلحق العار بالزوج ويجعله موضعاً لل ،لذى لا يستطيع الشارع أن يتجاهلهثانياً: لأنه فى حالة الرأى العام ا

ا اللذان حديا بالشارع المصرى ومن قبله الشارع الفرنسى إلى التفرقة بين زنا والسخرية، وهذان الاعتباران هم
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فى  ى  شرع   غير   بأن زنا الزوج وإن كان لا يؤدى لإدخال طفل   مردود   الأول القولو .(14) الزوج وزنا الزوجة

 زوجته زناء من الرجلعائلة  فى عائلة غيره، فكأنما يحمى المشرع ى  شرع   غير   عائلته إلا أنه قد يؤدى لإدخال طفل  

ليم ومبادىء الس العقلىيتنافى مع المنطق  بنسائها، وهو قول   الزوج دون باقى عائلات المجتمع التى قد يزنى

ساسية فى بناء اللبنة الأوالمساواة بينها باعتبارها  الدستور القائمة على الحفاظ على كيان جميع الأسر والعائلات

بأنه مع تطور المجتمعات البشرية فقد تغيرت أنماط السلوك البشرى  الثانى فمردود   فأما عن القول .المجتمع

وجدها وكلما زاد المجتمع تحضراً كلما تلاشت الفوارق التى أ ،وتغيرت المفاهيم والعادات بتغير ثقافة المجتمعات

تشريعات الحديثة ء على شرفه، والالسابقون بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بشعور كل منهما بكرامته وثورته للاعتدا

لم تفرق بين شرف الرجل وشرف المرأة، وليس بخاف  على أحد  –وتسبقها فى ذلك الشريعة الإسلامية الغراء  –

فقد  ،أنه فى العصور المتأخرة وبعد أن خرجت المرأة للعمل وشاركت الرجل فى جميع المجالات ومناحى الحياة

ئه وشعوره ينتهك كبرياوما ينال من شرفه ينال من شرفها، وما  ،يسيؤه يسيؤهاذابت الفوارق بينهما وأصبح ما 

ويعرضه للهزو والسخرية من المجتمع  به من عار   قُ لحَ بكرامته ينتهك كبريائها وشعورها بكرامتها، وما قد يَ 

معها لخيانة ات مجتنفسه ويعرضها للهزو والسخرية من رفيقاتها وبن بها العارَ  قُ لح  أصبح الآن يُ  ،لخيانة زوجته

ذه يبرر مثل ه دامغة   أو اجتماعية   شرعية   على حقيقة   قائم   منطقى   موضوعى   فلا يوجد سبب   مم ومن ثَ  ؛زوجها

    التفرقة بين الطرفين. 

 يُمثل ضمانةً  ؛المطعون عليه فى هذا الشأن (276)بنص المادة القول بأن ما ورد  أيضًا لا ينال من ذلككما       

 –ما لم يتوافر فى حقه إحدى الحالات  ء فى مثل هذه النوعية من الجرائملعدم الزج به إلى ساحة القضا للمتهم

. ذلك (15)  فيها شريك   إلا هو وما الزانية، الزوجة هو الجريمة تلك فاعل لكون ؛بالنص حصًرا الواردة – الأدلة

يعات آية ذلك أن سياسة التشريع العقابى فى التشر أن هذه التفرقة المدعاة ليس لها أساس  فى الدستور والقانون،

عندما وضع و انتهجت مبدأ المساواة بين الفاعل الأصلى والشريك فى إثبات الجريمة على كل منهما الحديثة الجنائية

 مشروعيةال العقوبة فقط وليس فى مج تقدير للتفرقة بينهما كان ذلك استثناءً وفى مجال المشرع الجنائى أساسًا

ك فيها، ية والتمييز بين فاعل الجريمة والشروقد خلت جميع التشريعات الجنائية من مثل هذه التفرق ،(16)الدليل

يث ح وليس أدل على ذلك من أن المشرع نفسه لم يقر هذه التفرقة فى مجال إثبات الجريمة على شريكة المتهم بالزنا

 تطابق الرغم من على ص بها شريك المتهمة بالزناترك إثبات جريمتها للقواعد العامة ولم يضع لها القيود التى اخت
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، بما يدل على أن أساس التفرقة الوحيد الذى انتهجه المشرع معياراً لوضع هذه الضمانات ما القانونىموقفه

 – الأصل التاريخىو، وهو الأمر الذى يتفق كان هو جنس المتهم ؛من قانون العقوبات (276)والقيود فى المادة 

لتاسع رن امن قانون العقوبات الفرنسى القديم الصادر فى بدايات الق (338)لنص المادة  -إليه  السالف الإشارة

الفكر الذكورى هو السائد فى المجتمعات الأوروبية وفى هذا التوقيت من تاريخ البشرية كان لا يزال  ،عشر

التى خرجت  تصويت النساء ع ظهور حركةم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلا ع فى إقرارشَر تَ والتى لم  ،القديمة

ثم  .ب بالانتخابالمناص سماح للنساء بالتصويت والتعيين فىسعت إلى ال فى أواخر القرن التاسع عشر، والتى

، مما أسفر رأةمعتمدة على تحرر المستينيات القرن العشرين، تطورت حركة أكثر شمولية للمساواة الاجتماعية  فىو

عتراف لاا نحو عامةً  صنعت حركة حرية المرأة حركةً بعد أن منذ الحرب العالمية الثانية،  أكثر عدلًا  عن تشريعات  

 ز فىياتفاقيات لتشجيع المساواة بين الجنسين، منها اتفاقية منع التمي عدة تبنت الأمم المتحدةفبحقوق النساء. 

ثم اتفاقية القضاء على جميع أشكال  م،1968و 1962 التى طبقت بالقوة بين عامىو م1960عام مجال التعليم 

ثم صدور إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة  ،م1979عام  الأمم المتحدة هاة والتى تبنتالتمييز ضد المرأ

من  339إلى  336 المواد من وص، وهو ما حدا بالمشرع الفرنسى لإلغاء نصم1993ه الأمم المتحدة عام تبنت

عتبار الزنا جريمة اعدم  بمقتضاه قرر الذىو ؛11/7/1975 فى بموجب قانون صدر قانون العقوبات القديم

من أسباب الطلاق، وهو النهج ذاته الذى انتهجه المشرع الفرنسى حال إصداره قانون جنائية ولا سبب 

 .م1994 سنة والمعمول به منذ م1992العقوبات الجديد سنة 

وغنى  عن البيان أن الشريعة الإسلامية الغراء هى أول من طبقت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة منذ القرن        

يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا "ال تعالى فق ،السابع الميلادى

يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ " قال كما،  (17) "وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً 

َ عَ  ِ أتَْقَاكُمْ إِنَّ اللََّّ وَلَهُنَّ " من قال وقال عزم ، (18) "لِيمٌ خَبِيرٌ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

 (19) "مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوِ  

 لى أعجمى  ع لتقوى والعمل الصالح، فلا فضل لعربى  فمعيار التفاضل الوحيد بين الناس فى الإسلام هو ا      

قوق لح، وللزوجة من اتفيد المجتمع وتسمو بأفراده نافعة   من أعمال   على أنثى إلا بما يقدمه كل منهما ولا لذكر  

بات ثلم تفرق الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة سواءً فى إ وفى جريمة الزنا تحديدًا ،قبل بعلها مثل ما له عليها

                                                           

  .الآية الأولى من سورة النساء ((17

 .من سورة الحجرات 13( الآية رقم (18

 من سورة البقرة. 228( الآية  (19

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA


انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ " الجريمة على كل منهما أو فى العقوبة التى قررتها عليهما، فقال تعالى انِيَةُ وَالزَّ  مِنْهُمَا الزَّ
ِ وَالْيَوْمِ الْ  مِائةََ جَلْدَةٍ ۖ ِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنوُنَ بِاللََّّ ذَابَهُمَا وَلْيَشْهَدْ عَ  خِرِ ۖوَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللََّّ

هَدَاءِ فَأوُلَنِكَ عِنْدَ (20) "طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ....... "لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّ
ِ هُمُ الْكَاذِبُونَ  ة مة بين الرجل والمرأة فاشترط شهادة أربعق فى إثبات الجرير  فَ فالشارع الحنيف لم يُ  .(21) "اللََّّ

 ا كان أم شريكًاللذكر زوجً  على كليهما العقوبة ذاتها دون تفضيل   عَ قم ، كما وَ أنثىداء عليهما دون تمييز بين ذكر  وشه

ن دو على الكافة، والعقوبة واحدًا عامًا مجردًا والإثبات الأنثى زوجةً كانت أم شريكة، فكان معيار الجريمة على

تشريعات والتى فشلت ال بين الرجل والمرأة وهو ما يمثل أقصى درجات العدل والمساواة تمييز بسبب الجنس،

 .  فى تحقيقهما –ومنها النصين المطعون عليهما  –الجنائية الحديثة 

رية المثارة ولمسألة الدستة حسم المحكمة الدستورية العليا لسابقب الدفع ولعله من نافلة القول الحديث عن       

لسنة  34، برفض الدعوى الدستورية رقم 1990فبراير سنة  3فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 

( من قانون العقوبات لمبادئ الشريعة الإسلامية، وقد نشر 276قضائية، التى أقيمت نعيًا على مخالفة المادة ) 10

. وقد تأكد هذا القضاء بما قضت 1990فبراير سنة  22ريخ ( من الجريدة الرسمية بتا8هذا الحكم بالعدد رقم )

، بشأن الطعن على دستورية النص "دستورية"ة قضائي 26لسنة  226عوى رقم به هذه المحكمة بعدم قبول الد

ذاته، مستندة فى ذلك إلى سبق حسم المسألة الدستورية عينها بالحكم الأول. فإن هذا الدفع مردود بأن فصل 

ستورية النص المشار إليه إنما اقتصر على بحث مدى اتفاقه ونص المادة الثانية من دستور سنة المحكمة فى د

لإسلامية المصدر ، فيما استحدثته من جعل مبادئ الشريعة ا1980مايو سنة  22، بعد تعديلها بتاريخ 1971

، لا يتأتى يعة الإسلاميةادئ الشرقد خلصت المحكمة إلى أن إلزام المشرع بعدم مخالفة مب، والرئيسى للتشريع

ات ضمن ( من قانون العقوب276كانت المادة ) إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة على تاريخ هذا التعديل، وإذ

د ، دون أن يطالها التعديل بع1937أكتوبر سنة  15مواد ذلك القانون، المعمول بأحكامه اعتبارًا من تاريخ 

داه: أن قضاء غير محله. بما مؤ مية يكون فىيها بمخالفة مبادئ الشريعة الإسلاعل التاريخ المشار إليه، فإن النعى

المحكمة فى تلك الدعوى لا يعتبر مطهرًا لذلك النص مما قد يكون عالقًا به من مثالب أخرى، ولا يحول بين كل 

تفات عيناً الالذى مصلحة وإعادة طرحه على هذه المحكمة، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله، مت

 (22).عنه

                                                           

  .من سورة النور 2( الآية رقم (20

.من سورة النور 13رقم ( الآية (21

( الطعن السابق (22



فى الدعوى الدستورية  – 2020يونيو سنة  6وهو الأمر الذى ينسحب بدوره على حكمها الصادر بجلسة      

( من قانون العقوبات الصادر 276بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة ) -قضائية  30لسنة  248رقم 

قبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة ، من قصر الدليل الذى يُ 1937لسنة  58بالقانون رقم 

سنة  يونيو 14من الجريدة الرسمية بتاريخ  )مكرر( 24 وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم وجوده فى منزل مسلم،

كان مقصوراً على  - الصادر فيها وكما ورد بالفقرة الخامسة من الحكم -الدعوى  تلك ذلك أن نطاق .2020

( من قانون 276، الواردة بعجز نص المادة )"فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريموجوده "عبارة 

 .العقوبات، دون سائر أجزاء النص الأخرى

قضائية  28لسنة  110فى الدعوى رقم  – 2010أبريل سنة  11ينسحب أيضاً على حكمها الصادر بجلسة كما      

 14وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم  من قانون العقوبات، (274)بعدم قبول دعوى عدم دستورية نص المادة  -

وذلك لاختلاف نطاق النعى فى الدعوى المذكورة  .2010أبريل سنة  11مكرر )أ( من الجريدة الرسمية بتاريخ 

من قانون  (274)نص المادة عن نطاقه فى الدعوى الراهنة، ذلك أن المدعية فى تلك الدعوى كانت قد نعت على 

نه فرق فى إثبات الزنا بين المرأة وشريكها، فأطلق طرق الإثبات بالنسبة لها بينما قيدها بالنسبة أ العقوبات

 وللمناعى التى قررتها المدعية بشأنهاالدعوى الدستورية بنطاق هذه المادة تلك وهو ما تحددت معه  للشريك،

 اول فقط تجريم زنا الزوجة محدداً أن النص المطعون عليه قد تن"الصادر فيها  ، وقد جاء بأسباب الحكمفقط

ا أو بشريكها، بالنسبة للزوجة المتهمة بالزن عقوبته، دون أن يتعرض للأدلة المقبولة فى إثبات تلك الجريمة سواءً 

فإن مؤدى ذلك أن المناعى التى توجهها المدعية إلى ذلك النص لا ينبغى أن توجه إليه وإنما توجه إلى  مم ومن ثَ 

ال كذلك والح -، ذلك أن الفصل فى دستورية النص المطعون عليه التى تتناول تلك الأدلةص الأخرى النصو

 بعد – يمةالجر إثبات أدلة حيث من –ية أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزها القانونى للمدع يحقق لن –

ادة ع نطاقها ليشمل نص مأما الدعوى الراهنة فيتس ،"رفعها عند عليه كان عما الدستورية الدعوى فى الفصل

من قانون العقوبات والتى ينطبق عليها هذا  (276)أخرى غير المادة موضوع الدعوى المذكورة، وهى المادة 

من قانون العقوبات لاختلاف أسباب  (274)النعى على نحو ما سلف بيانه، كم يتمايز نطاقها بالنسبة للمادة 

 دعية فى الدعوى المذكورة.النعى عليها عن الأسباب التى أوردتها الم

من قانون  (276)و (274)المادتين  دستورية نصىعدم الأمر الذى ترى معه المحكمة من جميع ما تقدم      

ه أولهما من معاقبة المرأة المتزوجة التى ثبت زناها تضمن فيما – 1937لسنة  58ون رقم العقوبات الصادر بالقان

فى  منها  الُمرتَكَبعلى المتزوجة تضمنه من قصر الزنا المعاقب عليه للمرأةلم ي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وما



ل وتكون حجة بَ قعلى الأدلة التى تُ  د النطاق الشخصى للقيد الوارد بهتضمنه ثانيهما من ممنزل الزوجية. وفيما لم ي

( 97، 96، 53، 11، 10، 4واد )لنصوص الم ماوذلك لمخالفته - المتهمة بالزناالزوجة الزنا ليشمل ب المتهمعلى 

 .الدستورمن 

 فلهذه الأسباب                                                      
 حكمت المحكمة/

 (274)لمادتين ا ىدستورية نصبوقف الدعوى تعليقاً وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى 
ه أولهما من معاقبة المرأة فيما تضمن ؛1937لسنة  58رقم  ونمن قانون العقوبات الصادر بالقان (276)و

ليه تضمنه من قصر الزنا المعاقب عيوما لم  ،المتزوجة التى ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
خصى د النطاق الشتضمنه ثانيهما من ميوفيما لم  .فى منزل الزوجية منها المُرتَكَبعلى  المتزوجة للمرأة

وذلك  ؛لزناالمتهمة با الزوجة الزنا ليشملب المتهمل وتكون حجة على قبَ على الأدلة التى تُ  رد بهللقيد الوا
 .دستور جمهورية مصر العربية( من 97، 96، 53، 11، 10، 4لنصوص المواد ) مالمخالفته

 المحكمــةرئيس 


